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تقييم المجلس القومي لحقوق الانسان 

لحالة الحقوق المدنية والسياسية في مصر
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مقدمة:
المجلس القومي لحقوق الانسان هو المؤسسة الوطنية المستقلة المنوط بها تعزيز وحماية حقوق الانسان في مصر. أُنشئ المجلس وفق معايير باريس ومنذ إنشائه عام ٢٠٠٤ يتمتع بتصنيف ألف – Status A.
يعبر تأخر الحكومة المصرية لما يزيد عن عقدين من الزمن في تقديم التقرير الدوري عن حالة الحقوق المدنية والسياسية في مصر دليلا علي أزمة عاشتها مصر لعقود طويلة تعتبر أن حقوق الانسان هي أجندة غربية لا تناسب المصريين، والدليل علي ذلك المصاعب الجمة التي اكتنفت محاولات تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتزويج الأطفال وصلت الي حد رفع قضايا بالمحاكم ضد المدافعين عن ضحايا هذه الجرائم، وكانت التهمة هي الترويج لأجندة غربية تخالف الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المصريين، كما كان هناك مقاومة كبيرة لمحاولات حماية الشهود وضحايا الجريمة، وعانت النساء من تمييز صارخ منه حرمانها من تسجيل وليدها في حالة انكار الرجل لابوته للطفل، بينما كان من حق الرجل استخراج شهادة ميلاد الطفل بدون تقديم اية مستندات، وبينما كان الرجل يتمتع بحق مطلق في تطليق زوجته دون موافقتها او حتي علمها بينما تقضي النساء عشرات السنين في المحاكم كي يطلقها رجل لا تقوي علي معاشرته بل ويسومها العذاب، وكان عقوبة المغتصب أن يتزوج ضحيته، الأمر الذي يعبر عن احتقار لآدمية النساء وتواطوء مجتمعي وقانوني مع المعتدي وانتهاك صارخ لحق الضحية في الكرامة وفي حرية اتخاذ اهم القرارت المؤثرة علي حياتها. هذه الأمثلة البسيطة، لا تتضمن حرمان الفتيات من الحق في التعليم والزج بالأطفال في سوق العمل بدلا من الوفاء بحقهم في التعليم.
كما شهدت الأحزاب السياسية تضييقًا كبيرًا انتهى بالغائها كلية عقب ثورة ١٩٥٢، ومنذ ذلك الحين تحاول الأحزاب استرداد عافيتها، ولم يتبقي من هذا الرعيل سوي حزب الوفد. وهناك جهود آنية تبذلها الدولة لتحفيز الشباب علي المشاركة السياسية والانضمام الي الأحزاب السياسية، الا انها لا تزال بدايات.

وعلي هذه الخلفية، يعتبر اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في ١١ سبتمبر ٢٠٢١، وهي الأولي والوحيدة في التاريخ المصري نقلة نوعية مقدرة، تعكس تغييرا جذريا في النظرة الي حقوق الانسان في دولة ساهمت منذ اربعينيات القرن الماضي في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وكانت في طليعة الدول التي احتضنته مع الحركة العالمية لحقوق الانسان، وانضمت الي عشرة اتفاقيات ومعاهدات لحقوق الانسان.

يضاف الي ذلك ان الاستراتيجية قد تم اعدادها من جانب اللجنة الدائمة لحقوق الانسان التي تضم ممثلي الوزارات والجهات التنفيذية وبالتشاور مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، الامر الذي يعبر عن التزام من يتحمل المسئولية الرئيسية للوفاء بحقوق المواطنين وتم اطلاقها بحضور رئيس الجمهورية الامر الذي يؤشر بتوجه اقوي نحو التنفيذ والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان. 
ولكن يؤخذ علي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، انها قسمت الي أربعة محاور، الأول يعني بالحقوق المدنية والسياسية، والمحور الثاني يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما ضم المحور الثالث حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والمحور الرابع التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. ويري المجلس القومي لحقوق الانسان أنه كان من الأحرى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان من حيث التقسيم بالاكتفاء بالمحورين الأول والثاني، مع النص علي أن حقوق الانسان كافة يتم تنفيذهما بدون أي تمييز بسبب الجنس، أو الدين أو العرق أو الإعاقة أو السن، أو أي سبب كان، وهذه الإشارة كانت كفيلة بتجنب اغفال أي وجه محتمل للتمييز في التمتع بالحقوق
 كما تنص كافة اتفاقيات حقوق الإنسان، هذا وتخصص الاستراتيجية محورا رابعا خاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وجاء الإعلان بتاريخ 25 أكتوبر 2021 عن قرار السيد رئيس الجمهورية بعدم مد حالة الطوارئ تأكيدا لنفس التوجه نحو دعم حقوق الانسان، اعقبه دعوته في إبريل 2021 الي حوار وطني بدون تمييز وبدون استثناء أحد، وواكبت الدعوة احياء لجنة العفو الرئاسي استفادةً من نص المادة 155 من دستور 2014 التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم.
ولدي كتابة هذا التقرير حصل ما يزيد عن ألف وخمسمائة محبوس علي حريتهم منذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وجاءت أعداد مهمة من هذه الافراجات بناء علي جهود وطلب من المجلس القومي لحقوق الانسان، كما طالب المجلس القومي لحقوق الانسان في ٢٠ يناير باغلاق ملف المحبوسين علي خلفية دعوة الرئيس للحوار واحترام الخلاف في الرأي واستغرق الاعداد للحوار عاما والجميع ينتظر انطلاقه.

ووفق تلك الضوابط فقد أطلقت لجنة العفو الرئاسي في 3 مايو 2022 منصة إلكترونية عبر موقع المؤتمر الوطني للشباب لاستقبال طلبات العفو الرئاسي إلكترونيا وتسهيل تقديمها على أهالي المحبوسين ووفقا للمنصة فإن الطلب يشمل كتابة بيانات منها الاسم الرباعي للشخص المطلوب فحص موقفه والرقم القومي للشخص المطلوب فحص موقفه ورقم القضية والمحافظة التابع لها الشخص.
واعتمادا علي تلك الآلية فقد وصلت قرارات العفو التي صدرت خلال الفترة من مايو إلي أكتوبر 2022 إلي (13) قرار بالعفو عن المحبوسين، إضافة لإصدار اللجنة بيان في 18 سبتمبر 2022 تؤكد فيه علي استعدادها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ووفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لتلقي كافة الطلبات من المفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن فترة تواجدهم في الحبس.
أولاً: الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومناهضة التعذيب:
تستهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضع إطار لمراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، ولم تعلن الحكومة حتى تاريخ إعداد التقرير عن التقدم المحرز في تحقيق هذا المستهدف، ومن الجدير بالذكر أن المجلس له موقفاً قوياً في هذا الشأن وهو المطالبة بتطبيق الإعدام على الجرائم الأشد خطورة فقط وفقًا للأحكام التي نص عليها العهد.
كما تستهدف الإستراتيجية مناهضة التعذيب بجميع صوره وأشكاله والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة وحماية حقوق الضحايا ومن اهم التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة لمناهضة العنف والتعذيب هو تشديد عقوبة التحرش الجنسي وتشديد عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة بختان الاناث،  ونشر التوعية القانونية بالممارسات التي تعد معاملة قاسية، أو مهينة، أو غير إنسانية، من خلال إطلاق حملات لمواجهة العنف ومنعه، مع تنمية وعي وقدرات العاملين بكافة أجهزة الدولة في هذا المجال، وقام المجلس بدور هام في مناهضة التعذيب من خلال لجان شكلها ودراسات أعدها ومبادرة اطلقها للمطالبة بمحاكمة من تجاوزوا حدود وظائفهم، وأسفرت جهودنا عن إدانة البعض والحكم عليهم بالسجن .
و تعزيزا للحق في الحياة و السلامة الجسدية و حرمة الجسد صدر القانون رقم 214 لسنة 2020 بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في ديسمبر 2020 والذي يعد إنطلاقة تشريعية نحو وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية من يخضعون للتجارب، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية، وقد جاء القانون متسقاً مع أهم المبادئ الاخلاقية الدولية في شأن استخدام البشر في الأبحاث ومنها قانون نورمبرج بشأن التجارب الطبية المسموح بها وإعلان هلنسكي والمتضمن أهم المبادئ الأخلاقية التي تخص التجارب على البشر.
وفي محور التثقيف وبناء القدرات: نظمت إدارة حقوق الانسان بمكتب النائب العام دورات تدريبية بلغ عددها ٣١ دورة استفاد منها ٥٧٥ من أعضاء النيابة العامة ، واعد المجلس القومي لحقوق الانسان دليل تدريبي علي مباديء نيلسون مانديان لحماية حقوق المحرومين من حريتهم المودعين بالسجون ومراكز التأهيل والإصلاح ، ومن المنتظر الاتفاق مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية لبدء الدورات التدريبية، كما يشارك المجلس القومي لحقوق الانسان مع عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب مثل تنسيقية شباب الأحزاب لتنفيذ برنامج لدعم ودمج المفرج عنهم بعد قضاء العقوبة. و لقد استمر بناء قدرات وتدريب أعضاء هيئة الشرطة في مجال الإلتزام بالمعايير الدنيا وبقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز وبناء قدرات القائمين على السجون وأماكن الاحتجاز وفقًا لما ينص عليه القانون ولائحة السجون( والتي تم تسميتها بمراكز الحماية المجتمعية) والإستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة في مجال حقوق الإنسان بشأن موضوعات أكثر تخصصًا في مجال حقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والاتجار في البشر، والهجرة غير الشرعية، وإدماج مدوّنات قواعد السلوك التي اعدها المجلس ضمن البرامج التوعوية والتدريبية للقائمين على إنفاذ القانون في هيئة الشرطة.
ثانيًا: معاملة السجناء:

أطلقت وزارة الداخلية إستراتيجية جديدة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، وقامت بتعديل مسميات بعض القطاعات داخلها؛ ومنها تغيير مسمى قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية. وترتكز تلك الإستراتيجية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل السجون وأماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء ورعايتهم طوال مدة احتجازهم. وقد تضمنت خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة شارك فيها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية والتي شملت إعطاء الأولوية للتعليم والتأهيل وإعادة الدمج وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات. 

ويعد إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والذي سيحل محل 12 سجنًا بواقع 25٪ من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر كنواه لإحلال كافة السجون المصرية بمراكز مماثلة تتوافر فيها كافة المقومات التي تواكب معايير حقوق الإنسان. كما تم إنشاء ثلاث مراكز للإصلاح والتأهيل كسجون عمومية في وادي النطرون وجمصة ومدينة بدر، ويقوم المجلس بزيارات تفقدية متعددة لتلك المراكز التأهيلية وتدوين ملاحظتنا بعد كل زيارة.
استحدثت الدولة آليات متطورة لتنظيم زيارات السجون من خلال تحديد مواعيد مسبقة لذوي النزلاء بإستخدام تطبيق إلكتروني، وتخصيص خطوط تليفونية لتحديد تلك المواعيد، ولم يتم حتي الان إعداد تقييم لقدرة اسر النزلاء علي الاستفادة من تلك الخدمات الجديدة.

راعت النيابة العامة ظروف جائحة كورونا حال إصدارها أوامر الحبس الاحتياطي، حيث توسعت في إعمال المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية كإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
كما قامت إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام في عام 2020 بمخاطبة قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بأهم التدابير والإجراءات الواجب إتباعها داخل السجون للحفاظ على سلامة المسجونين، كما تراعى النيابة العامة دورها في الرقابية والإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة على الوجه الذي رسمه القانون.

كما قامت نفس الإدارة بمخاطبة قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بشأن التوسع في إعمال نص المادة (64 مكررا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون بشأن إتصال المسجونين تليفونيا بذويهم خلال فترة تفشى وباء كورونا. كما خاطبت الإدارة قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بشأن الإلتزام بتطعيم المسجونين باللقاح الخاص بكورونا.
بالنسبة لضمان حقوق المحتجزين في الزيارات العائلية المنتظمة فقد تم بتاريخ 10/3/2020 تعليق الزيارة بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل حفاظا على الصحة العامة نتيجة لإنتشار فيروس كورونا مع استئنافها اعتبارا من 22/8/2020، حيث تم تنفيذها عقب ذلك من خلال الإجراءات التالية:

· تحديد موعد لزيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا للترتيب الأبجدي لأسمائهم والسعة الاستيعابية لقاعات الزيارات وتحقيق المسافة الآمنة بين النزلاء وذويهم وذلك وفقا لقاعدة (زائر واحد لكل نزيل لمدة "20" دقيقة لمرة واحدة شهريا).

· الإعلان عن أرقام عدد (118) هاتف محمول خاص بمراكز الإصلاح والتأهيل على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية (إنترنت) وتخصيصها للإستعلام عن موعد الزيارة بمعرفة أهلية النزلاء، مع إعداد تطبيق إلكتروني على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت لتمكين ذوي النزلاء من تحديد مواعيد الزيارات المقررة لذويهم من النزلاء.

· تم تطهير وتعقيم قاعات الزيارات قبل بدءها وتجهيز جميع القاعات بحاجز سلكي لتحقيق المسافات الآمنة بين النزلاء والزائرين، مع توفير كمامات ل(الزائرين-النزلاء) لارتدائها أثناء تنفيذ الزيارات.
· قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدد من الزيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وشارك فيها رئيسة المجلس وأعضاء المجلس والأمانة الفنية له، وكان هناك فرصة للإستماع الى شكاوى أسر النزلاء وتقييمهم لمستوى الخدمات الموجودة بها.
ثالثًا: ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة:

في ظل إنتشار جائحة كورونا تم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي وتطوير منظومة العدالة والإتجاه صوب التحول الرقمي والبدء في تجديد الحبس الاحتياطي إفتراضياً (عن بعد)، كما تم تطوير التقاضي الإليكتروني وتطبيقه بالمحاكم الاقتصادية.
كما عقد السيد المستشار النائب العام في 13 مايو 2020 اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب برئاسته عبر تقنية الـــ Video Conference، وذلك ضمن بنود الإستراتيجية التي وضعتها النيابة العامة المصرية تحقيقا للسياسة التي تنتهجها سائر مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على المستوى الوطني والعربي، بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات التي طبقتها النيابة العامة للدول الأعضاء، والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تداعيات تلك الجائحة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وأعضاء النيابات العامة للدول الأعضاء والموظفين العموميين بها، وكذلك المحبوسين إحتياطيا والمسجونين، بما لا يخل بقواعد العدالة الجنائية الناجزة وحُسن تطبيق القانون. 
وفي سياق تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة يأتي الإعلان عن قرار مجلس النواب مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليوفر فرصة ممتازة للتخلص من معوقات كبيرة امام تنفيذ حقوق الانسان وهذا ما طالب به المجلس كثيراً.
الحق في تكوين الجمعيات:

صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي في يناير 2021، ويحسب للمجلس انه كان قد اعترض على القانون 70 لسنة 2017 الذى تم الغائه واستبداله بالقانون الحالي، كما صدر القانون رقم 23 لسنة 2022 بتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي وذلك لمد مهلة تقنين أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لمدة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون والتي إنتهت في 11 يناير 2022، هذا وقد طالب المجلس القومي لحقوق الانسان بمد مهلة توفيق الأوضاع وتمت الاستجابة لطلب المجلس وتم تمديد المهلة الجديدة  حتى 11 أبريل 2023. لتمكين مؤسسات المجتمع الأهلي التي لم تتمكن من عقد جمعياتها العمومية غير العادية بسبب الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، وإستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها، مما شكل حائلًا دون قيام العديد من تلك الكيانات من عقد الجمعية العمومية غير العادية التي استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة النظام الأساسي المعدلة، فأصبحت مهددة بالحل بحكم قضائي بما يتطلب مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكل ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات تبعه تصديق رئيس الجمهورية
وجاء إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني. تقديرا لجهود المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، وإهمية الشراكة مع المجتمع المدني، ووفق بيانات رسمية لوزارة التضامن الإجتماعى يتجاوز عدد الجمعيات الأهلية العاملة في مصر 52 ألف جمعية، تقدم 32 ألف منها بطلبات لتوفيق الأوضاع قبل نهاية المهلة القانونية وتبقى 20 ألف جمعية طالبت الحكومة بمد المهلة وتم الاستجابة لها.
تم إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في 13 مارس 2022، وذلك وبمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث ضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي انطلق من عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقً، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية.

خامسًا: حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات:

نصت المادة 65 فى دستور 2014 أن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا، أو كتابة أو تصويرا، أو غير ذلك من وسائل النشر، لذا تستهدف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صدور قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات وتداولها. وقد بدأ المجلس الأعلى للإعلام عقد الاجتماعات والحلقات النقاشية بغرض الوصول لتوافق مجتمعي حول مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول المعلومات في ضوء صدور قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 والذي سبقه صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018.
وخلال عام 2022 تم تسليم التراخيص وشهادات توفيق الأوضاع ل 100 من القنوات الفضائية والمواقع الإليكترونية، والصحف وفقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
سادسًا: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية:

يثمن المجلس القومي لحقوق الانسان صدور القانون رقم 190 لسنة 2020 بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنسية الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية. وتفعيلا لهذا القانون، فقد صدر القرار الجمهوري رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية. ونص على تشكيل ذلك المجلس لمدة أربع سنوات برئاسة بطريرك الأقباط الكاثوليك، وصدر القرار الجمهوري رقم ٨١ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية. والذي نص على تشكيل ذلك المجلس لمدة أربع سنوات برئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام. ويري المجلس القومي لحقوق الانسان ان تلك القوانين تمثل نقلة نوعية في حقوق اقباط مصر.
وفي نفس السياق شرعت مصر في تنفيذ خطة بقيمة 70 مليون دولار من أجل ترميم معابد يهودية في القاهرة والأسكندرية، وكان آخرها معبد إلياهو النبي الذي افتتح في 10 يناير 2020 بعد ترميمه، وذلك إلى جانب ترميم المقابر اليهودية القديمة بمدينة الفسطاط بالقاهرة. وفي خطوة تعبر عن احترام الحقوق المدنية ليهود مصر، قامت الحكومة بمراجعة المخطط الإنشائي للطريق الدائري المحيط بالقاهرة - عند تنفيذه- تفاديًا لمروره وسط المقابر اليهودية وانتهاك حرمته.

كما اطلقت وزارة التعليم العالي استراتيجية لمواجهة التطرف والفكر التكفيري بالجامعات المصرية 2019-2023، من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والخطط؛ لرصد أهم مظاهر الفكر التكفيري، وتحديد أهم نقاط القوة والضعف في منظومة العمل في هذا الشأن.

ولنفس الغرض تم مراجعة مناهج النظام التعليمي الحالي والذي يستمر تطبيقه حتى عام 2029؛ للتأكد من عدم وجود أي نص يقيد الحريات الدينية، ومبدأ المواطنة، والتعايش السلمي وتقبل الاختلاف، وللتأكد من تضمنها لقيم إحترام دور العبادة وعدم المساس بها، وقد تمت هذه المراجعة أكثر من مرة بمشاركة علماء الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وأساتذة الجامعات وممثلي الرأي العام في مصر.

مراجعة المناهج الدراسية للتربية الدينية، واللغة العربية، والقيم واحترام الآخر تمهيدا لطباعتها للعام الدراسي 2021/2022، حيث تم التوصل إلى أن المناهج سالفة الذكر تؤكد على قبول الآخر، وإحترام الحريات الدينية، والتسامح، والتعايش السلمي مع الآخر، كما أنها تخلو من كل ما يدل على العنف والتطرف ونبذ الآخر، صراحة أو ضمنا.
وقد تابع المجلس إصدار وزارة الأوقاف لأكثر من (182) مؤلفاً ومترجما لنشر الفكر الوسطي المستنير ومنها سلسلة (رؤية)، وإطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية والتوسع بالنشر الإلكتروني بأكثر من 23 لغة، مع ترجمة خطبة الجمعة لأكثر من 18 لغة، ونشرها مسموعة ومكتوبة، كما تعمل الوزارة على ترسيخ مفهوم المواطنة من خلال التعاون المثمر مع الكنيسة المصرية لاسيما برامج عمل الواعظات والراهبات.
قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق برنامج "وعي" فبراير 2020 من أجل تغيير السلوكيات السلبية المجتمعية التي تعيق التنمية الاقتصادية والبشرية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعلومات القانونية والدينية تجاه 12 قضية مجتمعية وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2022 بتشكيل مجموعة عمل برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية العديد من الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتواصل الديني الفعال في الخارج المعدة من قبل دار الإفتاء المصرية.
سابعًا: المعوقات التي شكلت عقبة في تقدم أوضاع حقوق الإنسان على مستوي الحقوق المدنية والسياسية:

لا تزال ثقافة حقوق الانسان بازغة، ان لم تكن غائبة لدي قطاعات عريضة من الشعب ومن بين التنفيذين المسؤولين عن حماية حقوق الانسان والترويج لها وكفالتها، ومنهم العاملين في مجال التعليم والاعلام والتربية الدينية ومقدمي الخدمة العامة، كما لاتزال هناك ترسانة من القوانين بحاجة للتعديل وفق منهجية حقوق الانسان.
ولا يزال عدد معتبر من الاحزاب السياسية حديثة وبعضها تحتاج لمساندة ودعم، ويعاني عدد كبير من الجمعيات الاهلية من عدم اتباع نهج حقوق الانسان في أنشطتها وإدارة شئونها الداخلية.
بصفة عامة يتسم الإنجاز بقدر من البطيء نظراً لأن إحداث نقلة نوعية في هذا المجال تحديدا يتطلب تغيير بعض الممارسات والقوانين والتشريعات التي استمرت لعقود طويلة، ويأمل المجلس في ان يأتي تعديل قانون الإجراءات الجنائية مستهدفا القضاء علي التحديات والمعوقات التي يمثلها القانون الحالي.  وبصفة خاصة تتمثل المعوقات فيما يلي:
1. الحاجة الي مراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام تراعى فيها الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الإتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.  

2. الممارسات الفردية التي تمثل انتهاكات لحرمة الجسد، مثل التحرش الجنسي والعنف ضد النساء ومنه تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعروفة باسم ختان الاناث، سواء كان ذلك في الجهات أو الأماكن العامة أو الخاصة.
3. التعدي، والإيذاء البدني، أو سوء المعاملة، لكلٍ من الأطفال بدور الرعاية الإجتماعية ودور الأيتام، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، ودور رعاية المسنين.
4. عدم وجود الإطار اللازم لضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية.

5. عدم تضمين قانون الإجراءات الجنائية نظام المراقبة الجنائية الإلكترونية للحبس الاحتياطي.
6. نقص الوعي القانوني داخل المجتمع بما يعد جريمة معاملة قاسية، أو مهينة، أو غير إنسانية، والمجرمة وفقًا للقانون، وكذلك نقص الوعي بحقوق الضحايا وسبل التعامل معهم.
7. الحاجة إلى تعميم مشروع قانون يتيح النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي بما يتيح للقاضي الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيًا بحضور محاميه، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر في أمر إخاء سبيله أو استمرار حبسه حال عدم تمكنه من الانتقال إلى المحكمة.
8. خلوّ قانون الاجراءات الجنائية من النص على عدم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في كافة الجرائم التي تمثل اعتداء على الحق في الحرية الشخصية في حال كون الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته بسبب أو بمناسبة أو باستغلال وظيفته.
9. الزيادة الهائلة في أعداد الدعاوى التي تنظرها المحاكم، وما يرتبط بذلك من تكدس و طول المدد التي يستغرقها الوصول إلى حكم نهائي، بالإضافة لقلة الحالات التي يجوز فيها إصدار الأمر الجنائي للتخفيف على محاكم الجنح. 
10. مازال هناك حاجة الي تطوير وتحديث مراكز الاصلاح والتأهيل والاهتمام بتحسين مستوى إعاشة النزلاء ورعايتهم الصحية.
11. خلوّ قانون الاجراءات الجنائية من تنظيم حق الادعاء المباشر للمجني عليه في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية، إذا ارتكبها أحد الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة بسبب أو بمناسبة أو باستغلال وظيفته، بالرغم من كونه استحقاقًا دستوريًا.
12. عدم وجود إطار قانوني ينظم الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها، بالرغم من كونه أحد الحقوق الدستورية. 
13. عدم وجود مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية، سواء أكانت إعلامًا مرئيًا أم مكتوبًا أم مسموعًا أم مقروءًا، والتي تحدد ضوابط حرية التعبير بما يضمن ممارسة تلك الحرية دون تعدٍ على حريات الآخرين.
14. عدم تحديث القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية.
15. ضعف الموارد البشرية والتمويل لدى الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية.
16. استمرار وجود الخطاب الديني المتشدد لذا هناك ضرورة لتجديد الخطاب الديني لترسيخ ما يعزز نشر قيم التسامح، ونبذ التطرف، وتفنيد الأفكار المتطرفة والمغلوطة.

17. عدم صدور قانون لحماية بيانات المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين بما قد يعد إنتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة.
ثامنًا: جهود المجلس القومي لحقوق الانسان:

في أكتوبر ٢٠٢١ اجري البرلمان المصري تصويتًا علي مقترحات منظمات المجتمع المدني والاتحادات النوعية باختيار ٢٧ شخصا منهم امرأة في منصب رئيس المجلس لأول مرة في تاريخ المجلس، وشغلت النساء ٤٤٪ وشكلت الجمعيات الاهلية ٥٠٪ من العضوية، واثار التشكيل حالة من التفاؤل لدي الدوائر المهتمة بحقوق الانسان.
أنشطة المجلس لحقوق الانسان في مجال الحقوق المدنية والسياسية خلال عام 2022:

ينتهج المجلس القومي لحقوق الانسان سياسة تحفز وتشجع جهود الدولة الرامية الي انتهاج مقاربة حقوق الانسان في كل ما تقوم به من خدمات وما تتخذه من قرارات، وكذلك ادماج قيم ومفاهيم حقوق الانسان في التشريعات، وفي المناهج التعليمية، ومفردات الخطاب الديني والخطاب الإعلامي، وفي تفاصيل الحياة اليومية للشعب المصري، وهي السياسة التي تعكس فهم المجلس، قيادةً وأعضاءً، لطبيعة دور المجلس والهدف من انشائه كآلية وطنية مستقلة تهدف الي تعزيز وحماية حقوق الانسان في مصر، ويصدر تقارير دورية ترصد حالة حقوق الانسان في مصر.

تتشكل لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الانسان من ناشطين سياسيين ورؤساء أحزاب وخبراء في التنمية وحقوق الانسان.
ونفذت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس عدد من المبادرات و الأنشطة خلال عام ٢٠٢٢ ذات الصلة المباشرة بحزمة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، من بينها : تنظيم ورشة عمل رفيعة المستوي جمعت أحزاب المعارضة والمواقع الاليكترونية المحجوبة حول رؤيتهم للارتقاء بالحقوق المدنية والسياسية، ونظمت ورشة عمل حول حرية الابداع والحريات الاكاديمية، وسلسلة من اللقاءات بمشاركة شخصيات متنوعة المشارب والمنطلقات والرؤية، منهم من هو حزبي وآخرين يمثلون مجتمع مدني، وشباب، ونقابيين، واعلاميين وشخصيات ثقافية وفكرية متنوعة، حيث تبادلوا جميعاً الرؤي والآراء المختلفة والمتعارضة في الكثير من الاحيان مع رؤية الدولة وممثليها المشاركين في تلك الانشطة، و صدرت توصيات قوية حرة في هذا الصدد من المجلس. 

في ذلك الاطار أيضا قام المجلس من خلال جهود نفس اللجنة (الحقوق المدنية والسياسية)، باتخاذ خطوة كبيرة علي طريق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، " كما ينفذ المجلس مشروعًا بالتعاون مع برنامج التعاون السويسري وسفارة سويسرا بالقاهرة بعنوان "دعم الجهود المبذولة لتعزيز المشاركة السياسية وآليات الديموقراطية في مصر".
تكمن فلسفة هذا المشروع التجريبي المتميز في توفير مظلة آمنة لمكونات المجتمع المدني المختلفة للحوار بحرية تحت مظلة المجلس القومي لحقوق الإنسان مع ممثلي الدولة، سواء الجهات التشريعية أو التنفيذية، حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وامكانيات وسبل تنفيذها علي ارض الواقع، وذلك عبر تقديم وبلورة نماذج ناجحة لإدارة الحوار والخلافات بشكل حضاري وباستخدام اساليب وادوات ديموقراطية يمكن تبنيها وتطويرها مستقبلا علي جميع المستويات. 

وفي سياق تنفيذ ذلك المشروع يمكننا رصد الآتي:
· تم فتح مساحات للمشاركة السياسية وحرية التعبير امام ممثلين للأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الاهلية والنقابات والاتحادات الطلابية في الجامعات.

· النجاح في جذب العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وشخصيات حقوقية ومثقفين ونقابيين واكاديميين واعلاميين، لإجراء الحوارات الفعالة مع الجهات الحكومية، والبرلمان وصناع القرار، والتنفيذيين، برعاية المجلس وتحت مظلته.
كما أستمرت جهود المجلس القومي لحقوق الانسان في موائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان. وقامت اللجنة التشريعية بالمجلس بدراسة مقترح قانون بتجريم خطاب الكراهية لمنع الانقسام والتمييز وتعزيز ثقافة قبول الأخر.
تم توقيع برتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الانسان ووزارة الشباب والرياضة لتمكين المجلس من توعية الشباب بقضايا حقوق الانسان، ودورهم في نشر ثقافة حقوق الانسان وبناء القدرات وأهمية المشاركة السياسية، وتناول ظاهرة التعصب الرياضي كمؤشر ملموس لخطاب الكراهية.
وأجرت رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان سلسلة حوارات شملت ٩ جامعات وتنظيمات شبابية، حول الإعلان العالمي لحقوق الانسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمقارنة بينهما، حرصت خلالها علي أن يتولى الشباب زمام المبادرة وإدارة الحوار والتعبير عن آرائهم بحرية، وشملت الحوارات علي مدي عام ٤٥٠٠ شاب وشابة. تم خلال الحوارات تبسيط الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وإعداد قراءة لها تلائم الشباب لتصبح أداة في متناول يد الشباب من طلاب الجامعات وغيرهم، بما يساهم في نشر ثقافة حقوق الانسان علي نطاق واسع حيث فتح المجلس ابوابه للشباب من جامعات عديدة.
تم توقيع برتوكول تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويجري حاليا إعادة قراءة الخطة الاستراتيجية للطفولة والأمومة من منظور حقوق الانسان.
تم توقيع برتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الانسان ووزارة التربية والتعليم وجامعة عين شمس، يهدف الي نشر ثقافة حقوق الانسان وبناء قدرات العاملين ومراجعة المناهج التعليمية. وبالتعاون مع جامعة عين شمس سيتم مشاركة الطالبات والطلبة في مراجعة منهج حقوق الانسان الذي يدرسه طلاب الجامعات، كي يصبح جاذبا ملائما للمتغيرات.
تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان و وزارة التضامن الاجتماعي بملتقى الجمعيات الأهلية  الخامس عشر الذى نظمه المجلس .
بالتعاون مع نقابة الأطباء ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بالبرلمان تم تنظيم حلقة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وحقوق الانسان ومنها الحق في التمتع باعلي مستوي ممكن من الصحة والكرامة وفق تعريف منظمة الصحة العالمية والحصول علي افضل مستوي للخدمات الصحية بدون أي تمييز والحق في الحماية من الخضوع الي أي تجارب او تدخلات بدون الموافقة المستنيرة.
نظم المجلس القومي لحقوق الانسان الملتقي السنوي الخامس عشر للجمعيات الاهلية يوم ١٧ يناير ٢٠٢٣ بمشاركة ١٥٠ جمعية أهلية ما بين حضورا فعليا ومشاركة عبر تطبيق زووم. حيث تم الاستماع لمطالب المجتمع المدني والتعاون المشترك لدعم منظومة حقوق الانسان.
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان إستراتيجية العمل الخاصة به (2021/2024)، ونص الإستراتيجية متاح على الموقع الإلكتروني للمجلس.
ثامنًا: الملاحظات والتحديات:
· ضعف ثقافة الحوار والاختلاف وغياب القدرة علي التوافق مجتمعياً وثقافياً وسياسياً.

· ضعف ثقافة حقوق الإنسان بالجهاز الإداري بالدولة ومجتمعياً.

· ضعف الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني وبين أجهزة الدولة. 

· ضعف الإمكانيات لدي مؤسسات المجتمع المدني.

· رغم الانفراج النسبي، الا ان مساحات الحركة امام منظمات المجتمع المدني ما زالت تحتاج للمزيد من الجهود والتوسيع.

· البنية التشريعية والقانونية تحتاج الي المزيد من التعديلات لتتماشي مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

· التأخير في الاعلان عن خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية حتي الان.

· عدم إعلان اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عن كيفية القيام بعملية المتابعة والتقييم.

· نصت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع الوحدات والإدارات المختصة بحقوق الإنسان في الوزارات دون ان توضح آليات تنفيذ ذلك.
· قدمت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مستهدفات من اجل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وحددت الجهات التي سوف يتم العمل معها في هذا الصدد دون تحديد آلية التواصل مع هذه الجهات وكيفية تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الإستراتيجية.

· تتقاطع محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع مهام وادوار المجالس الأخرى مثل القومي للمرأة / ذوى الإعاقة، ولا توجد آليات للتعاون فيما بينها وهذا ما يجب معالجته.
تاسًعا: التدخلات المقترحة:
· التأكيد علي نجاح فكرة خلق مجال عام آمن للنقاش والحوار والتوافق والعمل علي توسيعها.

· ضرورة تدريب وتثقيف الجهاز الإداري وأجهزة الدولة بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان وتوعية الجمهور بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
· ادماج المزيد من مؤسسات المجتمع المدني وتشجيعها للعمل وأداء دورها من خلال دعمها للعمل على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
· وقف الملاحقات القضائية والأمنية والتدخلات الإدارية في عمل مؤسسات المجتمع المدني وفتح قنوات حوار مع الدولة.
· إعادة النظر في السياسات والتشريعات المتناقضة مع حقوق الإنسان.

· العمل علي سد الفجوة بين الرؤية وبين السياسات والقوانين من ناحية، وبين القوانين والقائمين علي تطبيقها من ناحية أخري.
· المطالبة بالإعلان عن الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تتضمن جدول زمني، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، والأنشطة، والتكاليف، ومؤشرات كمية وكيفية لقياس مدى تحقيق الأهداف والنتائج.
· المطالبة بإعداد برامج تدريب وتثقيف حول ثقافة حقوق الإنسان للقائمين على الوحدات والإدارات المختصة بحقوق الإنسان في الوزارات والمحافظات، علماً بأن المجلس له 11 فرع في 11 محافظة، وضرورة وضع خطط محددة بأهداف ونتائج وأنشطة ويخصص لها موارد مالية لكل وحدة أو إدارة حسب اختصاص الوزارة، ويتم مراجعة تنفيذ الخطة من الوزارة واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، على أن يتم ذلك بتعاون وتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان الذى أنشئ لجنة متخصصة بعنوان " لجنة بناء القدرات و التدريب ".
· استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعداد مشروعات القوانين الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الانسان والتقدم بها إلى البرلمان.

· المطالبة اللجنة العليا الدائمة للحقوق الإنسان بإعلان الخطة التنفيذية للمحور الرابع الخاص بنشر ثقافة حقوق الإنسان في إطار زمنى واضح على أن يتم تنفيذ الخطة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لان هذا المحور يتقاطع بشكل رئيسي مع مهام المجلس.

· التطلع إلى دور فعال للمؤسسات الإعلامية في نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر البرامج والمواد الصحفية والإعلامية والتقارير الصحفية المختلفة والتي يجب أن تتسم بالمهنية وآداب المهنة.

· إنشاء آلية للتنسيق والمتابعة بما يعزز العمل المشترك وتنظيم الجهود بين جميع الاطراف.
عاشرًا: مقترحات دعم حقوق الانسان ومنها حماية الحقوق المدنية والسياسية والترويج لها وتنفيذها:  
1. الإسراع بدراسة الادعاءات والمزاعم بوجود انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، وتقديم ما يلزم من توصيات في هذا الشأن للجهات المختصة والعمل على حلها.
2. تدريب وبناء قدرات كافة الكوادر العاملة في مجال حقوق الانسان بمختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، والعمل على الإعداد الفني والتدريب لتوعية وتدريب الشباب في المؤسسات التعليمية وتحفيزهم علي المشاركة في الشأن العام وممارسة الحقوق المدنية والسياسية، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.
3. عقد دورات تثقيفية وتدريبية وورش عمل للموظفين العموميين، وموظفي إنفاذ القانون، ومن في حكمهم كرجال الشرطة حول حقوق الإنسان والحريات العامة وكل ما من شأنه تعزيز الديمقراطية والشفافية وبما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر.

4.  تكثيف زيارات مراكز الاصلاح والتأهيل وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية والنفسية، والاستماع لنزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للوقوف على مزاعم سوء المعاملة ومدى تمتعهم بحقوقهم علماً بأن المجلس عضو في لجنة الصحة النفسية برئاسة رئيس الوزراء.

5. دعوة القوى السياسية للإهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي وكفالة حرية التعبير على نحو يبث روح المشاركة في الحياة السياسية.
6. الإسراع بإصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية باعتباره السبيل الأمثل لإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، وتحقيـق العدالـة النـاجزة، وتعزيـز ضـمانات العدالـة، وتيسير إجراءات الإفـراج الشـرطي، وجبـر الضـرر الـذي تعرض له البعض، وبصفة خاصة ضرورة تعديل المادتين (63 ،210) من قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح للمضرور من الجريمة أن يطعن على الأمر الصادر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. 
7. ضرورة تضمين قانون الإجراءات الجنائية استخدام بدائل الحبس الاحتياطي ومنها نظام المراقبة الجنائية الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي.
8. وجوب تقديم الخدمات الطبية والنفسية لإعادة التأهيل لضحايا جرائم العنف.
9. إصدار قانون حماية الشهود، والمبلغين، والمجني عليهم.

10. تحديث قانون العقوبات مـع إيـلاء الإهتمام لمراجعة كافة النصوص التي تفضي إلى عقوبة الاعدام، وتعزيز تجريم وحظـر التعذيب وسوء المعاملة.

11. وجوب تشديد العقاب في جريمة إستعمال القسوة إعتماداً على السلطة الوظيفية المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات ورفعها من جنحة إلى جناية بما يجعل العقوبة رادعة وذلك لحماية الضحايا ممن لا يكتسبون صفة المتهم، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب.

12. اصدار قانون حرية تداول المعلومات.
13. زيادة الوعي لدى العامة بالمادة 161 مكرر من قانون العقوبات والتي تقضى بمعاقبة من قام بعمل أو بالإمتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

14. وضع منهج تعليمي لحقوق الإنسان والعمل على تدريسه في جميع المراحل التعليمية المختلفة وتدريب الموظفين العمومين. 

15. نشر روح التسامح وتقليل كافة أشكال العنف في المجتمع.
16. العمل على مراجعة كافة المقررات الدراسية الدينية؛ وغير الدينية لتضمينها مباديء حقوق الانسان والمعايير الدولية التي قبلتها مصر. وتنقيتها من أية موضوعات لا تسهم في تعزيز احترام التنوع والتعددية والاختلاف والتسامح، ونبذ العنف والتطرف، وتضمين القيم التي تسهم في ترسيخ قيم الحوار، والعيش المشترك، ومحاربة الكراهية والتعصب بشتى صورهما.
17. التوسع في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام وبرامج الشباب لبث الأفكار البناءة في المجتمع، وتقديم صورة إعلامية واضحة وصحيحة عن خدمات الشرطة كمرفق هام من مرافق الدولة الحيوية التي لا يمكن لأي دولة الإستغناء عنه لأنه صمام الأمان الفعال الذي يكفل للإنسان الشعور بالأمن والطمأنينة، ويمنع ارتكاب الجرائم.
18. الغاء المواد القانونية التي تجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر في القانون .
19. انشاء قانون خاص بحرية الرأي و التعبير و حرية تداول المعلومات يستمد مواده من الاتفاقيات الدولية .
20. تشكيل لجنة رئاسية تضم في عضويتها أعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان للنظر في الإفراج عن المتهمين المدانين في قضايا الرأي .
21. قيام المجلس بإعداد منصة الكترونية على موقعه للحوار المجتمعي تكون مهمتها كفالة الحق في حرية الراي و التعبير لكافة أطياف المجتمع .
22. اعداد دورات تدريبيه للناشطين الحقوقيين حول الحق في حرية الراي و التعبير بين القانون و الممارسة العملية .
23. عقد منتدى سنوي يديره المجلس حول وضع حرية الرأي و التعبير في الدولة يشارك فيه كافة أطياف المجتمع .
� مثل اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء
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